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)VJ-2020-531( :القرار رقم

)6128-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

م المدعيـة بطلـب السـير فـي الدعـوى بعـد  دعـوى – غيـاب المدعيـة – شـطب – مـدة نظاميـة – عـدم تقـدُّ
الشـطب خالل المـدة النظاميـة، وعـدم صلاحيـة الدعوى للحكم فيها، يُوجِب الحكـم باعتبار الدعوى كأن لم 

تكُن.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن التقييم النهائي للإقرار 
ـت النصـوص النظاميـة علـى أن غيـاب المدعيـة فـي أي  الخـاص بشـهر ينايـر – 2018 – دلَّ
ـغ بهـا فـي الموعـد المحـدد لنظرهـا دون عـذر تقبلـه الدائـرة ولـم تكُـن الدعوى  جلسـة تبلَّ
م المدعيـة خالل المـدة  مهيـأة للفصـل فيهـا، يترتـب عليـه شـطب الدعـوى – عـدم تقـدُّ
النظاميـة بطلـب السـير فـي الدعـوى بعـد شـطبها أو عـدم حضـوره أي جلسـة بعـد إعادة 
السير فيها، يجعل الدعوى كأن لم تكُن – ثبت للدائرة غياب المدعية بدون عذر مقبول، 
م المدعيـة بطلب السـير فـي الدعوى  وعـدم صلاحيـة الدعـوى للفصـل فيهـا، وعـدم تقـدُّ

خلال المدة النظامية. مؤدى ذلك: شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكُن.

المستند:

المـادة 2/20 مـن قواعـد عمـل لجان الفصل في المخالفـات والمنازعات الضريبية  	-
الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/10/20م، اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

جان الضريبية برقم (V-2019-6128) بتاريخ 2019/05/21م. الأمانة العامة للِّ

ا  ـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن (…(، هويـة مقيـم رقـم )…(، بصفته ممثاًل نظاميًّ تتلخَّ
م بموجب الصلاحيات الممنوحة له بعقد  للمدعية شركة )...( سجل تجاري رقم )…(، تقدَّ
نـت اعتـراض المدعيـة علـى إشـعار التقييم النهائـي للإقرار  التأسـيس، بلائحـة دعـوى تضمَّ
ـح المدعيـة أنهـا قامـت بتقديـم إقـرار  الخـاص بالفتـرة الضريبيـة )ينايـر 2018(؛ حيـث توضِّ
ضريبة القيمة المضافة لفترة شهر يناير لعام 2018م، على أساس الربط الذاتي من خلال 
بوابـة إيـراد الخاصـة بالهيئة، مع الأخذ بالاعتبار التوريدات الخاضعة للضريبة والمشـتريات 
المسـتلمة خالل الفتـرة الضريبيـة ذات الصلـة، وعلـى الرغـم مـن أن المدعيـة ليس لديها 
لـت المدعيـة ضريبـة القيمة  ضريبـة مخرجـات مسـتحقة فـي ينايـر لعـام 2018م، فقـد تحمَّ
المضافـة علـى المشـتريات المحليـة والواردات من السـلع المؤهلـة للحصول على خصم 
ضريبـة المدخالت خالل الفتـرة الضريبيـة؛ بنـاءً علـى ذلـك، أصبح لدى الشـركة رصيد دائن 
لضريبة القيمة المضافة بقيمة )140,819,51( ريالً لفترة يناير لعام 2018م. وبعد تقديم 
إقـرار ضريبـة القيمـة المضافـة للفتـرة المذكورة، خضعت المدعية لفحـص ضريبة القيمة 
ـا بالربـط الضريبـي، وطالبـت الهيئـة بفروقـات ضريبة  ـت إشـعارًا نهائيًّ المضافـة؛ حيـث تلقَّ
قيمـة مضافـة مـن المدعيـة قدرهـا )2,963,553,33(؛ حيث يشـمل المبلـغ ضريبة إضافية 
ح المدعية أن الهيئة قامت بافتراض  عن شهر يناير لعام 2018م وغرامة التأخير. كما توضِّ
م فـي إقـرار الشـركة بـإدراج حركـة الأرصـدة للذمـم المدينـة،  حقائـق عكـس مـا هـو مقـدَّ
تتعلـق  كمبالـغ  الأخـرى،  المدينـة  للذمـم  المؤجلـة  والإيـرادات  المسـتحقة  الإيـرادات 
بالمبيعـات الخاضعـة لضريبـة القيمة المضافـة، ونتيجة لذلك قامت الهيئة بإخضاع هذه 
الأرصدة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وقد نتج عن ذلك ضريبة مخرجات قيمة 
مضافـة مسـتحقة بمبلـغ )1,954,481,06(، فـي حيـن أن المدعيـة ليـس لديها أي مبيعات 
تخضـع لضريبـة مخرجـات القيمـة المضافـة عـن الفترة المذكورة أعلاه؛ عالوةً على ذلك، 
فقـد رفضـت الهيئـة خصـم ضريبـة مدخالت علـى السـلع المسـتوردة مـن قِبَـل المدعيـة، 
والجدير بالذكر أن هذه السلع قد تم استيرادها واستخدامها من قِبَل الشركة في القيام 
د الهيئة أي سبب لعدم الموافقة  بنشاطها الاقتصادي كشخص خاضع للضريبة، ولم تحدِّ
علـى خصـم ضريبـة المدخالت المتعلقـة بالاسـتيرادات؛ فالمدعيـة لا توافـق علـى إعـادة 
التقييـم الصـادر مـن الهيئـة عـن الفتـرة المتعلقـة بشـهر ينايـر لعـام 2018م، وتطلـب مـن 

الهيئة إلغاء الغرامات المتعلقة بها.

الدفـوع  أولً:  يلـي:  مـا  نـت  تضمَّ رد  بمذكـرة  أجابـت  عليهـا،  المدعـى  علـى  وبعرضهـا 
الموضوعية:

م ما يثبت  الأصل في القرار الصحة والسلامة، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقدِّ 	-1
دعواه.

اعترضـت المدعيـة علـى عمليـة الفحـص والتدقيـق التـي تمت على إقرارهـا للفترة  	-2
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برقـم  للمدعيـة  الصـادر  النهائـي  التقييـم  إشـعار  وبمراجعـة   ،)2018 )ينايـر 
مت باعتراضها  ا أن المدعية قد تقدَّ )٦٥٠٠٠٠٠٨٣٧٥( بتاريخ )2018/05/15م(، ولمَّ
المراجعـة  إدارة  مـن  اعتراضهـا  فـي  البـت  وتـم  الهيئـة  لـدى  الإشـعار  هـذا  علـى 
والتقاضـي، التـي بدورهـا أصـدرت قـرارًا بقبـول جزئـي للمدعيـة، وذلـك فـي بنـد 
المبيعـات المحليـة الأساسـية الخاضعـة للضريبة بالنسـبة الأساسـية؛ حيث قامت 
إدارة المراجعـة والتقاضـي باسـتبعاد مبلـغ قـدره )22,077,359.28( ريـالً، وإبقـاء 
بالنسـبة  المضافـة  القيمـة  لضريبـة  ريـالً كمبلـغ خاضـع   )17.012.261,98( مبلـغ 
الأساسـية؛ وإخضـاع هـذا المبلـغ للضريبـة بالنسـبة الأساسـية جـاء بعـد الرجـوع 
ـن وجـود حركـة وفـرق بالزيـادة فـي  لحسـاب إيـرادات المدعيـة المؤجلـة؛ فقـد تبيَّ
الحسـاب بيـن الرصيـد الافتتاحـي والرصيـد الختامـي فـي ميـزان المراجعـة، وبعـد 
مقارنته بحسابات المدعية البنكية اتضح وجود مبالغ أُودعت في حساب المدعية 
مقارِبة للفارق الزائد في الحساب بين الرصيدين )الافتتاحي والختامي(؛ وبالتالي، 
ولعـدم إفصـاح المدعيـة عـن تلـك المبالـغ، فـإن القـرار بإخضاعهـا صحيـح؛ وذلـك 
اسـتنادًا إلـى المـادة الثالثـة والعشـرين مـن الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة 
أنـه:  المضافـة لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، التـي نصـت علـى 
»تُسـتحَق الضريبة في تاريخ توريد السـلع أو الخدمات أو في تاريخ إصدار الفاتورة 
ا، وفي حدود المبلغ المستلم،  ا أو كليًّ الضريبية أو في تاريخ استلام المقابل جزئيًّ

أيها أسبق«.

فيمـا يخـص اسـتبعاد المبلـغ المقـر عنـه في بنـد الـواردات الخاضعـة للضريبة التي  	-3
تُدفَـع فـي الجمـارك، فـإن الاسـتبعاد جـاء بعـد مراجعـة جميـع البيانـات الجمركيـة 
ن أنها صادرة باسم شركة رابغ للكهرباء  وليست  مة من المدعية، التي تبيَّ المقدَّ
باسـم المدعيـة؛ وعليـه فقـد تم اسـتبعاد المبلغ اسـتنادًا إلى نص المـادة الثامنة 
والأربعيـن مـن الاتفاقيـة الخليجيـة الموحدة لضريبة القيمـة المضافة، التي نصت 
على أنه: »لغايات ممارسة حق الخصم، على الخاضع للضريبة أن يكون حائزًا على 
المسـتندات الآتية: … ب. المسـتندات الجمركية التي تثبت أنه مسـتورد للسـلع 

وفقًا لأحكام نظام )قانون( الجمارك الموحد«.

فيمـا يتعلـق بغرامـة السـداد المتأخـر، فبعـد مراجعة إقـرار المدعية عن شـهر )يناير  	-4
ـن للهيئـة عـدم صحتـه، وهـذا مـا اسـتوجب معـه تعديـل إقـرار المدعيـة  2018(، تبيَّ
الضريبـي وإصـدار إشـعار تقييـم نهائـي، وهـو مـا نتج عنـه وجود اختالف في قيمة 
د فـي الميعـاد النظامـي –كمـا تـم توضيحـه  الضريبـة المسـتحقة التـي لـم تسـدَّ
سـابقًا– وبنـاءً علـى ذلـك، تـم فـرض غرامـة تأخيـر في السـداد عن الأشـهر اللاحقة 
للفتـرة الضريبيـة محـل الاعتـراض –كمـا تـم توضيحـه آنفًـا– وذلـك وفقًـا لأحـكام 
المـادة الثالثـة والأربعيـن مـن نظام ضريبة القيمة المضافة، التي نصت على أنه: 
دها اللائحة  د الضريبة المسـتحقة خلال المدة التـي تحدِّ »يُعاقَـب كلُّ مـن لـم يسـدِّ
دة، عن كل شهر أو جزء منه لم  بغرامة تعادل )%5( من قيمة الضريبة غير المسدَّ
د عنـه الضريبـة«. ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى ما سـبق، فإن الهيئـة تطلب من  تسـدَّ

اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى.
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ا علـى ما جـاء في مذكرة  وقـد أرفقـت المدعيـة مذكـرة جوابيـة بتاريـخ 2019/09/04م ردًّ
المدعى عليها؛ حيث جاء فيها ما يلي:

تزعـم الهيئـة بـأن الشـركة لـم تُفصِـح عن مبالغ كان من المفترض الإفصـاح عنها، ما أدى 
إلى وجود فرق وحركة بالزيادة في الحساب بين الرصيد الافتتاحي والرصيد الختامي في 

ميزان المراجعة:

نود أن نشـير إلى أن رصيد حسـاب الإيرادات المؤجلة نشـأ عن مبالغ تم اسـتلامها  	- 1
على أساس دفعات مقدمة قبل نفاذ نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة 
العربيـة السـعودية )أي قبـل 1 ينايـر 2018(؛ وبالتالـي لا يجـب فـرض ضريبـة القيمة 

المضافة عند استلام هذه المبالغ.

وطبقًـا إلـى الأحـكام الانتقاليـة بموجـب المـادة 79 مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام  	-2
ضريبـة القيمـة المضافـة، فإنـه فـي حالـة إصـدار فاتـورة أو دفع مقابـل قبل تاريخ 
بدء القانون فيما يتعلق بالتوريد الذي يحدث في تاريخ البدء أو بعده، يعتبر تاريخ 
التوريـد هـو التاريـخ الـذي يتـم فيـه تقديم السـلع أو الخدمات بالفعـل. وعند تاريخ 
الإفصاح عن التوريدات الخاضعة للضريبة في يناير 2018، لم تكُن الشـركة قامت 
بعدُ بتوريد الخدمات المتعلقة بهذه الدفعات المقدمة. وبناءً على ذلك، لا يجوز 

فرض ضريبة القيمة المضافة على هذه الدفعات )حتى هذا التاريخ(.

وبالتالي ترى الشركة في هذه الحالة أن تاريخ التوريد المتعلق بالدفعات المقدمة  	-3
المذكـورة أعاله )أي الإيـرادات المؤجلـة(، سـيكون عندمـا يتـم توريـد السـلع أو 
ـق ضريبـة القيمـة المضافـة بعدُ  الخدمـات. وعلـى هـذا الأسـاس، لا ينبغـي أن تطبَّ
علـى هـذه الدفعـات )الإيـرادات المؤجلـة( فـي يناير 2018؛ حيث لـم يتم بعدُ توريد 
ـا )وفقًـا للمـادة 79 مـن اللائحـة التنفيذيـة  السـلع والخدمـات المتعلقـة بهـا فعليًّ
لضريبـة القيمـة المضافـة، سـتكون ضريبـة القيمـة المضافـة مسـتحقة فـي تاريـخ 
لاحق عندما يتم توريد السـلع والخدمات(. وبالتالي فإن تقييم الهيئة غير صحيح؛ 
لأن هذه التوريدات لم تخضع لضريبة القيمة المضافة في يناير 2018. كما تزعم 
الهيئة بأن الشركة استوردت سلعًا، والبيانات الجمركية الصادرة لها باسم شركة 

رابغ للكهرباء:

المضافـة،  القيمـة  ضريبـة  لنظـام  التنفيذيـة  اللائحـة  مـن   49 المـادة  بموجـب  	- 1
السـلع  علـى  المفروضـة  المدخالت  ضريبـة  خصـم  للضريبـة  الخاضـع  »للشـخص 
والخدمـات المـوردة لـه فـي سـياق ممارسـة نشـاطه الاقتصـادي، ويشـترط أن 
تشـكل التوريـدات الخاضعـة للضريبـة والتوريـدات البينيـة التوريـدات التـي كانـت 

ستُعَد خاضعة للضريبة لو أنها تمت في المملكة.

كذلك تنص المادة 48 من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في دول  	- 2
مجلس التعاون الخليجي على أنه بالنسبة لممارسة حقوق خصم ضريبة المدخلات 
علـى الـواردات، يجب على الشـخص الخاضـع للضريبة أن يحتفظ بالوثائق الجمركية 

التي تثبت أن الشخص قد قام باستيراد البضائع وفقًا لقانون الجمارك.
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وعلـى الرغـم مـن أن السـلع المسـتوردة التـي تجـري مناقشـتها قد اسـتُوردت من  	- 3
خلال رخصة استيراد العميل، فإن المستأنف يود أن يوضح ما يلي:

أن السـلع المذكـورة مملوكـة للشـركة، وتُسـتخدم فـي سـياق القيـام بأنشـطتها  أ -	
الخاضعة للضريبة.

لم ولن يقوم العميل بخصم ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد المذكور. ب-	

الشـركة لديهـا جميـع الوثائـق الجمركيـة ذات الصلـة التـي تثبـت اسـتيراد السـلع  ج-	
ودفع ضريبة القيمة المضافة.

وبنـاءً علـى مـا سـبق، تعتقـد الشـركة أنها قد امتثلـت بالكامل لأحـكام المادة 49  	- 4
مـن اللائحـة التنفيذيـة لضريبـة القيمـة المضافـة، والمـادة 48 مـن اتفاقية ضريبة 
الخـاص  الخليجـي، والدليـل الإرشـادي  التعـاون  لـدول مجلـس  المضافـة  القيمـة 

بضريبة القيمة المضافة على الواردات والصادرات الصادرة من الهيئة.

وعالوةً علـى ذلـك، إذا كانـت الهيئـة تعتقـد أن الشـركة لـم تمتثـل لأحـكام خصم  	- 5
ضريبـة القيمـة المضافـة للاسـتيراد، فـإن الشـركة ترغـب فـي طلب تصريـح الهيئة 
لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للاستيراد وفقًا للمادة )49( )7( )ج( من اللائحة 
التنفيذية، التي تنص على أنه: »في الحالات التي لا يملك فيها الشخص الخاضع 
للضريبـة الوثائـق المحـددة في الاتفاقيـة، يجوز له المطالبة بالخصم عندما يكون 
قـادرًا علـى تقديـم الأدلـة البديلـة الآتيـة إلـى الهيئـة… *مسـتندات تجاريـة أخـرى 
يُسـمح بها حسـب تقدير الهيئة، تُثبت أن الشـخص الخاضع للضريبة قد تم تكليفه 
د ضريبة القيمة المضافة ذات الصلة«. وبناءً عليه، لا يمكن  بصورة صحيحة وسدَّ
تبريـر أن الشـركة لـن تكـون قـادرة علـى خصـم ضريبـة القيمة المضافـة للمدخلات 
التي دفعتها واستخدمتها في نشاطها الاقتصادي، بسبب أنها ليست المستورد 

وفقًا للسجلات دون النظر إلى طبيعة النشاط الاقتصادي.

وفيمـا يتعلـق بغرامـة السـداد المتأخـر، يجـب أن يسـتند أي تقييـم تقـوم بـه الهيئـة إلـى 
الوضـع الحقيقـي لضريبـة القيمـة المضافـة للمسـتأنف. وفقًـا لتفسـير الشـركة لأحـكام 
ضريبـة القيمـة المضافـة، فقـد قامـت الشـركة بالإفصـاح وسـداد الضريبـة علـى النحـو 
الواجـب وفـي الوقـت المحـدد وفقًـا لنظـام ضريبة القيمـة المضافة ولائحتـه التنفيذية؛ 

وبالتالي فإن تقييم الهيئة لا يتفق مع نظام ضريبة القيمة المضافة.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/10/20م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، المنعقـدة عـن طريق 
الاتصـال المرئـي، فـي تمام السـاعة السادسـة والعشـرين دقيقة مسـاءً، طبقًا لإجراءات 
التقاضـي المرئـي عـن بُعـد؛ اسـتنادًا إلـى مـا جـاء فـي البنـد رقـم )2( مـن المادة الخامسـة 
عشرة من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر 
الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ؛ وبالمناداة على أطراف الدعوى، حضر (…( 
بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )…(، بصفتـه ممثاًل عـن المدعـى عليهـا بموجـب خطـاب 
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التفويض رقم )…( بتاريخ 1441/05/19هـ الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونية، 
وحيـث لـم تحضـر المدعيـة أو مـن يمثلهـا، على الرغـم من تبليغها بموعد الجلسـة؛ وعليه 

قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
جان  )1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللِّ
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

حيـث إنـه ثبـت غيـاب مـن يمثل المدعية عن حضور الجلسـة المنعقدة يـوم الثلاثاء بتاريخ 
2020/10/20م، وحيـث نصـت الفقـرة )2( مـن المـادة )العشـرين( مـن قواعـد عمـل لجـان 
الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة علـى أنـه: »إذا لـم تكُـن الدعـوى مهيـأة 
للفصل فيها تشطب الدائرة الدعوى، فإذا انقضت مدة )ثلاثين( يومًا من تاريخ الشطب 
ولـم يطلـب المدعـي السـير فيهـا بعـد شـطبها أو لم يحضر بعد إعادة السـير فيها في أي 
جلسـة أخـرى، تُعَـد الدعـوى كأن لـم تكُـن، ويجـوز للمدعـي، دون إخالل بالمـدة المحـددة 
ـد بقيـد جديـد«؛ وعليـه فـإن تقديـر صلاحيـة الدعـوى  لسـماع الدعـوى، إقامـة دعـوى تُقيَّ
التقديريـة والمبنيـة علـى المسـتندات والـردود  الدائـرة  للفصـل فيهـا متـروك لسـلطة 
ا كانت الجلسـة المنعقـدة بتاريخ 2020/10/20م، الذي  المرفقـة فـي ملـف الدعوى، ولمَّ
بت فيه المدعية بدون عذر، ولم تتقدم بطلب السير فيها حتى تاريخ 2020/11/20م؛  تغيَّ

ن معه شطب الدعوى. الأمر الذي يتعيَّ

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

شطب الدعوى. 	-

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


